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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  عشرونالالحادية والدورة 
 ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٠- ١٦، نيويورك

      
  قانون الأونسيترال النموذجيب المزمع إرفاقهدليل الاشتراع المنقَّح   

      *يلاشتراء العمومل
      مذكّرة من الأمانة  
    ةإضاف    

المناقـصة  (المزمـع إرفاقـه بالفـصل الثالـث       مقترحاً بشأن نص الـدليل       الإضافةن هذه   تتضمّ 
مـة وتعليـق   ف مـن مقدّ ، وهـي تتـألّ  لاشتراء العمـومي  ل من قانون الأونسيترال النموذجي      )المفتوحة

  ).٣٣المادة ( مادة ذات صلة في الفصل الثاني وعلى ٤٤ إلى ٣٦على المواد من 

───────────────── 
 مشاورات غير رسمية  إكمالضرورةرة بسبب افتتاح الدومن أقل من عشرة أسابيع قبل مة هذه الوثيقة مقدَّ *  

 . المنقّحبشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراعتين بين الدور
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  نون الأونسيترال النموذجيدليل اشتراع قا
    لاشتراء العموميل

...     
      التعليق على كل مادة على حدة  -الجزء الثاني

...      
      **]تشعُّبيةوصلة  [**المناقصة المفتوحة  -الفصل الثالث

    خلاصة وافية    
فعاليـةً في تعزيـز   الاشـتراء  أكثـر طرائـق   باعتبارهـا  واسـع  تحظى المناقصة المفتوحة بإقرار       -١
يــنص القــانون النمــوذجي علــى  ولــذلك، .  كمــا تــرد في ديباجتــه هــداف القــانون النمــوذجي أ

 الموصـوفة في    المغايرة للظـروف  المفترضة في الظروف    اعتماد المناقصة المفتوحة كطريقة الاشتراء      
المفتوحـة  السمات الرئيـسية للمناقـصة      وتشمل  . **]تشعُّبيةوصلات  [** ٣٢ إلى   ٢٩المواد من   

ين أو المقاولين، على نحو غير مقيد؛ وتقديم وصـف شـامل ومواصـفات              ورِّدة الم التماس مشارك 
ــراد محــددة في وثــائق التمــاس العطــاءات لم ــ  ــه  اشــتراؤه، ممــا يــوفّ ا ي ر أساســا مــشتركا يــستند إلي

ين أو المقاولين عن المعايير الـتي       مورِّدون والمقاولون في إعداد عطاءاتهم؛ والكشف التام لل       ورِّدالم
ع اســتخدامها في تقيــيم العطــاءات والمقارنــة بينــها وفي اختيــار العطــاء الفــائز؛ والحظــر مـن المزم ــ

ين أو المقاولين بشأن مضمون عطـاءاتهم؛ وفـتح         ورِّدالصارم للمفاوضات بين الجهة المشترية والم     
ــاءات؛ والكــشف عــن أيِّ      ــديم العط ــهائي لتق ــد الن ــا في الموع  إجــراءات شــكلية  العطــاءات علن

ين والمقـاولين إنفـاذ الامتثـال لتلـك         مـورِّد  ويمكـن لل   .ز النفـاذ   عقد الاشـتراء حي ـّ    يقتضيها دخول 
المتطلبات، لدى الاقتـضاء، عـن طريـق آليـة الاعتـراض المنـصوص عليهـا في الفـصل الثـامن مـن                       

  .**]تشعُّبيةوصلة [**القانون النموذجي 
ــت        -٢ ــع بعــض الاس ــصة المفتوحــة، م ــشأن المناق ــواردة ب ــق الأحكــام ال ــة، تُطبَّ ثناءات القليل

ــراءات المناقـــصة علـــى مـــرحلتين والمناقـــصة المحـــدودة     ــانون النمـــوذجي علـــى إجـ بمقتـــضى القـ
وينبغي مراعاة الإرشادات المقدَّمـة في هـذا البـاب أيـضا لـدى معالجـة                **]. تشعُّبيةوصلات  [**

  .تلك الطرائق المتّبعة في الاشتراء
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    اعتبارات تتعلق بالسياسات: الاشتراع    
ــيت  -٣ ــيّ   طلّ ن الحاشــية الخاصــة  ب القــانون النمــوذجي اشــتراع المناقــصة المفتوحــة، كمــا تب

المشار إليهـا في الخلاصـة      السمات الرئيسية    د على أنَّ  ، بما يؤكّ  **]تشعُّبيةوصلة   [**٢٧ بالمادة
كثـر   هـذه الطريقـة تُعتـبر الأ        بـأنَّ  الـذي يَـستند إليـه القـولُ       الوافية أعلاه ينبغي اعتبارها الأسـاس       

 تعــديل ضــروري لــضمان ومــن ثمّ، ورهنــا بــأيِّ. في تعزيــز أهــداف القــانون النمــوذجي  فعاليــة
الاتساق في مجموعـة قـوانين الدولـة المـشترعة، يوصـى بـأن تُـشترع قواعـد الالتمـاس المنـصوص               

والإجراءات المنـصوص عليهـا     **] تشعُّبيةوصلة  [** بشأن المناقصة المفتوحة     ٣٣عليها في المادة    
  .على نحو كامل**] تشعُّبيةوصلة  [**٤٤ إلى ٣٦ من في المواد

    
    مسائل تتعلق بالتنفيذ والاستخدام    

ينبغــي للــوائح التنظيميــة أو القواعــد أو الإرشــادات بــشأن اســتخدام طريقــة الاشــتراء أن    -٤
ات نة في الخلاصة الوافية أعلاه، ومزايـا الطريقـة، وانعكاس ـ  د على أهمية السمات الرئيسية المبيّ     تؤكّ

بــشأن ضــرورة أن تــستخدم الجهــة  **] تــشعُّبيةوصــلة  [**٢٨القاعــدة المــذكورة في إطــار المــادة  
وعندئـذ يتـضح    . المشترية المناقصةَ المفتوحة إلا إذا كـان اسـتخدام طريقـة بديلـة للاشـتراء مـسوَّغا                

  .لقاعدةا  طرائق بديلة يُقصد بها أن تكون الاستثناء، لاالتي تُسوِّغ استخدامرات  المبرّأنَّ
وبالإضافة إلى الإرشادات الموصى بها في الملاحظات على كل مـادة علـى حـدة أدنـاه،            -٥

د أيضا على أهمية الأحكـام المـذكورة        ينبغي للوائح التنظيمية أو القواعد أو الإرشادات أن تؤكّ        
ف في ضمان الشفافية والمنافـسة والإنـصا      **] تشعُّبيةوصلة  ) [**مبادئ عامة (في الفصل الأول    

ط الـضوء علـى     ولذلك، ينبغي لها أن تـسلّ     . ومن ثمّ ضمان الاستخدام المناسب لطريقة الاشتراء      
ــادة         ــذكورة في الم ــائق الالتمــاس الم ــات وث ــع متطلب ــة تفاعــل هــذه القواعــد الأخــيرة م  ٣٩أهمي

  .، على سبيل المثال**]تشعُّبيةوصلة [**
    

    الوصف العام واستخدام المناقصة المفتوحة    
علـى أنـه مـا لم تُـستوفَ شـروط      **] تـشعُّبية وصـلة   [**٢٨ المـادة   مـن ١لفقـرة   ا تنص  -٦

، **]تـشعُّبية وصـلة   [**٣١ إلى ٢٩استخدام طريقة اشتراء أخرى كما هو مبين في المـواد مـن     
ــإنَّ  ــى ف ــشترية  عل ــة الم ــة  الجه ــضطلع بعملي ــصة المفتوحــة  أن ت ــذلك . الاشــتراء بواســطة المناق   ول

  . عملية اشتراء متاحة على الدوام من أجل أيِّبل هيامها لا توجد شروط بشأن استخد
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    **]تشعُّبيةوصلة [**… صة المفتوحة  الالتماس في المناق - ٣٣المادة     
مـه القواعـد الـتي تـنظم المناقـصة المفتوحـة            الالتماس في إجراءات المناقـصة المفتوحـة تنظّ         -٧

ــادة   ــضى الم ــدولي ال   ٣٣بمقت ــى الالتمــاس ال ــنص عل ــتي ت ــاره القاعــدة    وال ــد باعتب ــام وغــير المقي ع
للاطلاع على المزيد من التفـسيرات لـذلك المفهـوم، انظـر التعليـق علـى الجـزء الثـاني                    (المفترضة  

وليس ثمة اسـتثناءات فيمـا يخـص اشـتراط ذلـك          **]). تشعُّبيةوصلة  [**من الفصل الثاني أعلاه     
بق فيهــا إجــراءاتُ التأهيــل الأولي وإن كــان في الحــالات الــتي تــس(الالتمــاس العــام وغــير المقيــد 

، لا يوجَّه الالتماس عندئذ سـوى       **]تشعُّبيةوصلة   [**١٨المناقصةَ المفتوحة، كما تجيزه المادة      
إجـراءات التأهـل الأولي تتطلـب هـي أيـضا           فـإنَّ   ومـع ذلـك،     ). ين الـذين أُهِّلـوا أوّليـا      ورِّدإلى الم 

  .ام وغير المقيَّدنشر دعوة للمشاركة بما يحفظ مبدأ الالتماس الع
 ٣٣ المــادة  مــن٤ الفقــرة وثمــة اســتثناءات محــدودة لــشرط الالتمــاس الــدولي بموجــب     -٨

تقتصر على الاشتراء المحلي والمنخفض القيمة، كما هو مـبين في التعليـق علـى الجـزء الثـاني مـن                     
ــاني   ــع الحــالات الأخــرى، أن تُنــشَ   **]. تــشعُّبيةوصــلة [**الفــصل الث ــذلك ينبغــي، في جمي ر ول

المنشور المحدد في لوائح الاشتراء وكـذلك دوليـا في منـشور    المناقصة في  المشاركة في   دعوة إلى   ال
  .ون والمقاولون الموجودون في الخارج اطّلاعا فعّالاورِّديضمن أن يطّلع عليها الم

    
    **]تشعُّبيةوصلة  [**إجراءات التماس العطاءات  - ٣٦المادة     

 تــنظِّم كــذلك  ٣٦المــادة ( علــى المناقــصة المفتوحــة   ٣٣ المــادة  أحكــام٣٦تطبِّــق المــادة    -٩
المناقــصة علــى مــرحلتين والمناقــصات الإلكترونيــة المــستخدمة باعتبارهــا طريقــة اشــتراء في الالتمــاس 
أن يُعتبر الالتماس الدولي غير المقيَّد والعام هو القاعدة العامـة المفترضـة،             وهنا يُشترط   ). قائمة بذاتها 
ر ذلــك المفهــوم بمزيــد مــن الاستفاضــة في التعليــق علــى الجــزء الثــاني مــن الفــصل الثــاني     كمــا يُفــسَّ

 ٤ الفقـرة     في بهـا كما تفسَّر الاستثناءات المحدودة للالتماس الدولي المـسموح         **]. تشعُّبيةوصلة  [**
  ناءات وهـذه الاسـتث   **]. تـشعُّبية وصـلة   [** في التعليق على الجزء الثاني من الفـصل الثـاني            ٣٣المادة  

  .المحلي والمنخفض القيمة، كما هو مبين أعلاهلا يُسمح بتطبيقها سوى على الاشتراء 
    

    **]تشعُّبيةوصلة  [**  محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات- ٣٧المادة     
 أن تحتوي الـدعوات إلى تقـديم العطـاءات          ٣٧تعزيزاً للفعالية والشفافية، تقتضي المادة        -١٠

ين أو المقاولين لكي يكون بمستطاعهم أن يتيقّنوا مـن أنَّ الـشيء         مورِّدزمة لل كل المعلومات اللا  
فمن الكيفية الـتي يمكنـهم      موضوع الاشتراء هو من نوع يستطيعون توفيره، وإنْ كان كذلك،           
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وتمثــل متطلّبــات المعلومــات المحــدّدة الحــدّ الأدنى .  المــشاركة في إجــراءات المناقــصة المفتوحــةبهــا
  .أيِّ معلومات إضافية تراها مناسبةإدراج  ثم فهي لا تمنع الجهة المشترية اللازم، ومن

    
    **]تشعُّبيةوصلة  [**توفير وثائق الالتماس  - ٣٨المادة     

ين أو المقاولين بالمعلومات الـتي يحتـاجون إليهـا    ورِّدالقصد من وثائق الالتماس تزويد الم    -١١
ــسيَّ لإعــداد عطــاءاتهم، وكــذلك إعلامهــم بالقواعــد   ر وفقــاً لهــا إجــراءات   والإجــراءات الــتي تُ

ين أو  ورِّد لـضمان تـوفير وثـائق الالتمـاس لجميـع الم ـ           ٣٨وقد أُدرجـت المـادة      . المناقصة المفتوحة 
المقاولين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة في إجـراءات المناقـصة المفتوحـة والـذين يمتثلـون                 

وينبغي أن تبـيَّن هـذه الإجـراءات في الـدعوة إلى تقـديم              . للإجراءات التي حدّدتها الجهة المشترية    
، وقد تُعـنى بمـسائل مثـل وسـيلة الحـصول علـى              **]تشعُّبيةوصلة   [**٣٧عطاءات وفقاً للمادة    

وثـائق الالتمـاس، والمكـان الـذي يمكـن الحـصول عليهـا فيـه، والـثمن المـراد دفعـه مقابـل وثــائق             
وكـذلك بمـسألة جوهريـة أكثـر مـن ذلـك مـشار        الالتماس ووسـيلة دفـع ذلـك الـثمن وعملتـه،          

 مفادهــا أنَّ المــشاركة في إجــراءات عمليــة اشــتراء  ٣٧مــن المــادة ) د(إليهــا في الفقــرة الفرعيــة  
مــع مــا يــستتبع ذلــك مــن أنَّ (**] تــشعُّبيةوصــلة [** ٨معيّنــة قــد تكــون محــدودة وفقــاً للمــادة 

ــ ــشاركة في إ  ورِّدالم ــن الم ــدين م ــاولين المبعَ ــستطاعهم    ين أو المق ــن يكــون بم جــراءات الاشــتراء ل
  ).الحصول على وثائق الالتماس

وأما الغرض مـن إدراج حكـم بخـصوص الـثمن المـراد تقاضـيه مقابـل وثـائق الالتمـاس                       -١٢
طباعـة تلـك الوثـائق       تخصُّ مثلا    ن استرجاع ما تتكبّده من تكاليف     فهو تمكين الجهة المشترية م    

ين أو ورِّد المــتــثنيســوم مُغــالى فيهــا بحيــث يمكــن أن   وتوفيرهــا، ولكــنْ مــع اجتنــاب تقاضــي ر  
غـير أنَّ تكـاليف إعـداد تلـك         . المقاولين المؤهلين عـن المـشاركة في إجـراءات المناقـصة المفتوحـة            

لا يجـوز اسـترجاعها مـن       ) بما في ذلك أتعاب الخـبراء الاستـشاريين وتكـاليف الإعـلان           (الوثائق  
اليف مقـصورة علـى النفقـات المتكبّـدة بالفعـل في            خلال هذا الحكم؛ بل ينبغـي أن تكـون التك ـ         

  .توفير الوثائق
    

    **]تشعُّبيةوصلة  [**محتويات وثائق الالتماس  - ٣٩المادة     
 علــى قائمــة بالحــدّ الأدنى مــن المعلومــات الــلازم إدراجهــا في وثــائق  ٣٩تحتــوي المــادة   -١٣

ين والمقـاولين مـن تقـديم عطـاءات تلـبي          ورِّدوهذا الحدّ الأدنى من المعلومات يمكِّن الم ـ      . الالتماس
احتياجات الجهة المشترية ومن التحقّق من أنَّ الجهة المشترية تستطيع أن تقـارن بـين العطـاءات                 

 يخـضع  ٣٨وكثير من البنود المدرجة في القائمة الواردة في المـادة  . على نحو موضوعي ومنصف  
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 بـشأن المـؤهّلات،     ٩ذلـك مـثلاً المـادة       لأحكام أخرى من القانون النموذجي أو يُعـالَج فيهـا، و          
ــادة  ــد الاشــتراء       ١٠والم ــشيء موضــوع الاشــتراء وأحكــام وشــروط عق ــشأن وصــف ال أو ( ب

وإنَّ التعـداد الـوارد     **]. تـشعُّبية وصـلة   [** بشأن معايير التقييم     ١١، والمادة   )الاتفاق الإطاري 
في ذلك كل البنود المنـصوص علـى        في هذه المادة للبنود اللازم إدراجها في وثائق الالتماس، بما           

إدراجها صراحةً في مواضع أخرى من القانون النمـوذجي، مفيـد لأنَّـه يمكِّـن الجهـات المـشترية                   
غـير أنَّ الحاجـة     . في إعـداد وثـائق الالتمـاس      " قائمة مرجعيـة  "من استخدام هذه المادة باعتبارها      

لجهـة المـشترية علـى أسـاس كـل حالـة            إلى كل المعلومات المدرجة في القائمة ينبغي أن تقدّرها ا         
) ط(كمـا في الفقـرات الفرعيـة        (على حدة؛ فقـد تكـون بعـض المعلومـات المدرجـة في القائمـة                

غــير ذات صــلة بالموضــوع في عمليــة اشــتراء محليــة، أو حيــث لا يُــسمح بتقــديم   )) ق(و) ي(و
  ).ز( الفرعية عطاءات جزئية، كما هي الحالة بالنسبة إلى المعلومات المذكورة في الفقرة

 تخــصّ الــشيء ٣٩وثمــة فئــة واحــدة مــن البنــود المدرجــة في القائمــة الــواردة في المــادة     -١٤
ــة (موضــوع الاشــتراء وأحكــام عقــد الاشــتراء وشــروطه    )). ث(و) و(-)ب(الفقــرات الفرعي
ي ين أو المقاولين المحـتملين بمـا يكف ـ       ورِّدوالغرض من إدراج هذه الأحكام إنما هو تزويد جميع الم         
ين أو المقـاولين، والـشيء موضـوع    ورِّدمن المعلومات عن متطلّبات الجهة المشترية فيما يخص الم 

أو الاتفـاق   (الاشتراء، وأحكام وشـروط التـسليم وغيرهـا مـن أحكـام وشـروط عقـد الاشـتراء                   
ين أو المقــاولين مــن أجــل تقريــر مــؤهّلاتهم مــورِّدوهــذه المعلومــات لا غــنى عنــها لل). الإطــاري
ومـع أنَّ تحديـد الكميـة الدقيقـة مـن      . بخصوص تنفيذ عقد الاشتراء المعـني  تهم وإمكانياتهم   وقدرا

، فإنَّــه في حــال اســتخدام إجــراءات المناقــصة  )د(الــسلع لازم عمومــاً بمقتــضى الفقــرة الفرعيــة  
لإرساء اتفاقات إطارية، تكون الجهة المشترية في وضع يمكّنـها مـن أن تحـدّد في مـستهل عمليـة            

راء كمية تقديرية فحسبُ ويُسمح لها بالقيام بـذلك بمقتـضى أحكـام الفـصل الـسابع مـن                   الاشت
ــانون النمــوذجي   ــرات     (الق ــد مــن الإرشــادات، انظــر الفق ــى مزي ــاه**للاطــلاع عل ــا ).  أدن أم

فهــي تــرتبط بالــشكليات المــشار ) ه(الــواردة في الفقــرة الفرعيــة " العقــداســتمارة "الإشــارة إلى 
ففـي حـين أنَّ الجهـة المـشترية يجـوز لهـا، بمقتـضى               : من هـذه المـادة    ) ث(فرعية  إليها في الفقرة ال   
الفقـرة الفرعيـة   فـإنَّ  أن تـنصّ تحديـداً علـى أنَّ عقـد الاشـتراء يُـبرَم كتابـةً،               ) ث(الفقرة الفرعية   

، مـا إذا كـان يجـب    عـن الاقتـضاء   تقتضي من الجهة المشترية أن تحـدّد بالإضـافة إلى ذلـك،             ) ه(
قــد يــنصّ بذاتــه، علــى ســبيل المثــال، علــى  (خــذ شــكل اســتمارة مُوحــدة يتَّى عقــد التوقيــع علــ

أحكام وشروط موحّدة بشأن التـسليم، وفتـرة ضـمان موحّـدة، وجـدول زمـني موحّـد لـسداد               
  .).المدفوعات، إلخ
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والفئــة الثانيــة مــن البنــود المــذكورة في القائمــة تتعلــق بتعليمــات عــن إعــداد العطــاءات    -١٥
، ومــن ذلــك مــثلاً طريقــة إعــداد العطــاء )ش(و) ع(إلى ) ز(و) أ(فقــرات الفرعيــة ال(وتقــديمها 

والغرض مـن إدراج هـذه      ). ومكان تقديم العطاء وموعده النهائي، وطريقة صياغة سعر العطاء        
ين أو المقـاولين المـؤهّلين في وضـع غـير مـؤات، أو           ورِّدالأحكام هو الحدّ مـن إمكانيـة الـزَّجّ بـالم          

  .م من جرّاء عدم وضوح كيفية إعداد العطاءاتحتى رفض عطاءاته
ويسلّم القانون النموذجي بأنه فيما يخـصّ تـدابير عمليـات الاشـتراء الـتي يمكـن فرزهـا                     -١٦

مثلاً اشتراء أنواع مختلفة من أجهـزة المختـبرات؛ واشـتراء محطـة          (إلى عنصرين متميّزين أو أكثر      
، قــد ترغــب الجهــة )ســدّ وتوريــد مولِّــد كهربــاءلتوليــد الكهربــاء بالطاقــة المائيــة يــشمل إنــشاء 

أن يقـدّموا عطـاءات إمـا بـشأن عمليـة الاشـتراء             ب ـين أو المقـاولين     مورِّدالمشترية في أن تسمح لل    
وقـد يمكّـن هـذا النـهج الجهـة المـشترية مـن زيـادة الميـزة                  . كلها وإما بشأن جزء أو أجـزاء منـها        

 أو مقاول واحد بمفـرده وإمـا مـن          مورِّدء إما من    الاقتصادية إلى أقصى حدّ باللجوء إلى الاشترا      
مجموعة منـهم، تبعـاً للنـهج الـذي مـن شـأنه أن يظهـر أيّ العطـاءات أكثـر جـدوى مـن حيـث                           

كما إنَّ السماح بتقديم عطاءات جزئية قـد يـسهّل أيـضاً مـشاركة مؤسـسات صـغيرة              . التكلفة
اء معيّنـة فقـط مـن عمليـة         ومتوسطة قد تكـون لـديها المقـدرة علـى تقـديم عطـاءات بـشأن أجـز                 

ــتراء ــرة    . الاش ــد أُدرجــت الفق ــذلك فق ــادة  ) ز(ول ــن الم ــذه     ٣٩م ــل ه ــسماح بمث ــن أجــل ال  م
العطاءات الجزئية وجعل مرحلة تقييم العطاءات تتـسم بالموضـوعية والـشفافية والكفـاءة بـأكثر                

تـها إلى عقـود     قدر ممكن، لأنَّه لا ينبغي الـسماح للجهـة المـشترية بتقـسيم عمليـة الاشـتراء بكليّ                 
  .منفصلة بلا داع آخر سوى أنها تراه ملائماً بعد تقديم العطاءات

ــادة      -١٧ ــواردة في الم ــود الأخــرى ال ــة   (٣٩وتتعلــق بعــض البن ) ج(و) ب(الفقــرات الفرعي
ين ورِّدعلــى وجــه الخــصوص بالطريقــة الــتي يــتمّ التأكّــد بهــا مــن مــؤهّلات الم ــ)) ق( إلى )ف(و

 أيضاً تمحيص العطاءات وتقييمهـا والمعـايير الواجـب تطبيقهـا في ذلـك؛               والمقاولين والتي يتم بها   
ه غـير أن ـ  . اف في إجـراءات المناقـصة     ومن ثم فإنَّ الإفصاح عنـها لازم لتحقيـق الـشفافية والإنـص            

  .في عملية الاشتراء المحلي) ق(ينبغي تقدير مدى أهميّة المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية 
فهـي عبـارة عـن تطبيـق مبـدأ          ) ت(و) ر(ت المشار إليها في الفقـرتين الفـرعيتين         وأما المعلوما   -١٨

 القـانوني   الإطارين والمقاولين عن    ورِّدالم تُعلِمفهي  : العام الذي يستند إليه القانون النموذجي     الشفافية  
 يجـوز    الاشتراء العمومي في الدول المشترِعة عمومـاً، وعـن القواعـد المحـددة الـتي               علىالواجب تطبيقه   

وذلك على سبيل المثـال إذا مـا كانـت تـشتمل علـى معلومـات                (تطبيقها على إجراءات اشتراء معيّنة      
ين عـن إمكانيـة الاعتـراض والاسـتئناف بـشأن قـرارات       ورِّدالم ـ؛ وهـي تعلِـم أيـضاً        )تُصنّف بأنها سرّية  

وفَّر إطـار زمـني   الجهـة المـشترية وتـصرّفاتها، فتنـبّههم علـى وجـه الخـصوص إلى مـا إذا كـان سـوف ي ـُ          
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 وتـصرفاتها  مـن الاعتـراض علـى قـرارات الجهـة المـشترية       يمكِّنهم) فترة توقّف (مخصَّص ومعيّن تحديداً    
وأمـا المكـان الـذي    . فيما يتعلق بتمحيص العطاءات وتقييمها قبـل دخـول عقـد الاشـتراء حيّـز النفـاذ          

، ) ر( يقها، المشار إليه في الفقرة الفرعية يتسنّى فيه العثور على القوانين واللوائح التنظيمية الواجب تطب
 المـادي، بـل إلى منـشور رسمـي أو بوّابـة حاسـوبية، حيـث يُتـاح                   الموضِـع فلا يُقـصد منـه الإشـارة إلى         

 قـوانين ولـوائح وحيـث       ذات الحجية لمـا لـدى الدولـة المـشترعة مـن           للجمهور الوصول إلى النصوص     
 مـن القـانون النمـوذجي في        ٥ المـادة    بـشأن دات  انظر الإرشا  (منهجيعلى نحو   تلك النصوص   تُصان  

  ). أعلاه**الفقرات 
وقـد تقـرّر   . غير أنَّ المادة لا تورد في القائمة سوى المعلومات الدنيا التي يجـب توفيرهـا               -١٩

الجهــة المــشترية إدراج معلومــات إضــافية، ومنــها علــى ســبيل المثــال الطريقــة الــتي تُــصحَّح بهــا    
ــضى  ــرة  الأخطــاء الحــسابية بمقت ــن١الفق ــادة  م ــشعُّبيةوصــلة  [**٤٣ الم ــك  **]ت ، إذا كــان ذل

  )١(.ضرورياً
، والـتي تـستكملها البنـود    ٣٩وكلُّ فئات البنود المذكورة في القائمـة الـواردة في المـادة         -٢٠

وصــلة [**محتويــات الــدعوة إلى تقــديم العطــاءات   (٣٧المــذكورة في القائمــة الــواردة في المــادة  
ين أو المقـاولين الاعتـراض علـى    مـورِّد ويجوز لل . أحكام الالتماس وشروطه   تتضمن**]) تشعُّبية

**] تـشعُّبية وصـلة   [**أيٍّ منها أو عليها كلّها بمقتـضى الفـصل الثـامن مـن القـانون النمـوذجي                  
  .قبل حلول الموعد النهائي لتقديم العروض

    
        تقديم العطاءات- الثانيالباب

    **]تشعُّبيةوصلة [**  تقديم العطاءات - ٤٠المادة     
ين والمقـاولين باشـتراطها أن تكـون طريقـة          ورِّد المعاملة المنصفة لجميع الم ـ    ١تكفل الفقرة     - ٢١

بمقتـضى  (تقديم العطـاءات ومكانـه وموعـده النـهائي في عِـداد البنـود المحـدّدة في وثـائق الالتمـاس                
ثم يُصاغ هذا الاشتراط بمزيـد      . )، تُعرَّف وثائق الالتماس بأنها تشمل أيَّ تعديلات عليها        ٢المادة  

 القواعـد الخاصـة بطريقـة تقـديم طلـب      التي تتنـاول **] تشعُّبيةوصلة  [**١٤من التوسّع في المادة   
التأهّــل الأوّلي أو طلبــات الاختيــار الأوّلي أو تقــديم العــروض، وكــذلك مكــان ذلــك التقــديم         

───────────────── 
أن ينظر فيما إذا ) ٤٩، الحاشية A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.3(طُلب إلى الفريق العامل، في دورته التاسعة عشرة  )1(  

 الانتباه في ولُفِتَ. التي تُصحَّح بها الأخطاء الحسابيةلتماس الطريقة كان ينبغي أن تقتضي المادة أن تحدّد وثائق الا
هذا الصدد إلى المناقشة ذات الصلة بالموضوع وإلى الاستفسار الذي طُرح في دورة الفريق العامل السابعة عشرة 

)A/CN.9/687 نا وكذلك في وقد تستدعي الحاجة إدراج مزيد من الإرشادات بشأن هذه النقطة ه). ١٥١، الفقرة
  .٤٣ و١٦التعليقات على الأحكام ذات الصلة من المادتين 
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وصـلة   [**١٥المـادة   مـن    ٣  الفقـرة  وقـد أُدرجـت في تلـك المـادة وكـذلك في           . وموعده النـهائي  
ــشعُّبية ــى        **] ت ــديلات عل ــا تع ــتي تُجــرى فيه ــنى بالحــالات ال ــة مخــصوصة، تُع ضــمانات احترازي

وفي الأحوال التي تـؤدِّي فيهـا       .  عن إجراءات عملية الاشتراء المعنية     التي سبق إصدارها  المعلومات  
، يجـب نـشر المعلومـات        غـير دقيقـة جوهريـاً      الـسابق نـشرها   تلك التعديلات إلى جعل المعلومـات       

. المعدَّلة بالطريقة نفسها والموضع نفسه مثلما نُـشرت مـن قبـلُ المعلومـات الأصـلية عـن الاشـتراء                   
، يُوجَّه إشعار بأيِّ تمديد للموعـد النـهائي   **]تشعُّبيةوصلة  [**١٤ المادة   من ٥ الفقرة   وبمقتضى
انظــر كــذلك التعليــق علــى  (لتمــاس  أو مقــاول زوّدتــه الجهــة المــشترية بوثــائق الا مــورِّدإلى كــل 
  **].)بيتانوصلتان تشعُّ [**١٥ و١٤المادتين 

 اشتراطات محدّدة بخصوص شكل وأسلوب تقـديم العطـاءات تكمّـل            ٢وتتضمّن الفقرة     -٢٢
انظـر  **] (تـشعُّبية وصـلة    [**٧الاشتراطات العامة للشكل ووسـائل الاتـصال الـواردة في المـادة             

وتنص المـادة علـى ضـرورة تقـديم العطـاءات كتابـة             **]). تشعُّبيةصلة  و [**٧التعليق على المادة    
ويُقــصد . وموقّعــا عليهــا، وعلــى ضــرورة الحفــاظ علــى موثوقيتــها وأمنــها وســلامتها وســريتها    

تُقـدّم  [ (٧ المـادة   مـن ١ الفقـرة  ضـمان الامتثـال لاشـتراط الـشكل الـوارد في     " الكتابـة "باشتراط  
ويتيــسر الاطـــلاع عليــه بحيـــث يمكـــن   المعلومـــات تــوى  لمحيــوفّر ســـجلا   في شـــكل ]العطــاءات 

ضـمان تعريـف    " التوقيـع "ويُقـصد باشـتراط     **]). تـشعُّبية وصلة   [**فيما بعد استخدامه مرجعا   
ين أو المقاولين الذين يقدّمون عطاءات بهويتهم وتأكيد موافقتـهم علـى محتـوى عطـاءاتهم،                ورِّدالم

ضــمان القــدر المناســب مــن الــيقين بــأنَّ " لموثوقيــةا"ويُقــصد باشــتراط . بمــا يكفــي مــن المــصداقية
 أو المقـاول إلى الجهـة المـشترية هـو عطـاء نهـائي وذو حجيّـة، ولا يمكـن                     ورِّدالعطاء المقدّم من الم ـ   

ويهـدف هـذا الاشـتراط      .  أو المقـاول الـذي قدّمـه       ورِّدالتنصّل منه ويمكن إرجاع مـصدره إلى الم ـ       
 وطبيعـة   -ة  ، إلى ضمان توافر أدلة ملموسة بوجـود ني ـّ        "يعالتوق"و" الكتابة"من ثم، مع اشتراطي     

ــ-هــذه النيــة  ــواردة في   ورِّد لــدى الم ين أو المقــاولين المتقــدّمين بعطــاءات بــالالتزام بالمعلومــات ال
العطاءات المقدّمة، بالإضافة إلى الحرص على أن تكـون تلـك الأدلـة محفوظـة كـسجل مـن أجـل                   

ضـمان عـدم    " سـرّيتها "و" سـلامتها "العطـاءات و  " أمـن "طات  ويُقـصد باشـترا   . المراقبة والمراجعـة  
إمكانيـــة تغـــيير المعلومـــات الـــواردة في العطـــاءات المقدَّمـــة أو إضـــافة عناصـــر إليهـــا أو تحريفهـــا 

، وعدم إمكانية الاطلاع عليها حتى يحين الوقت المحدّد لفتحهـا في جلـسة            ")السلامة"و" الأمن("
ذلــك مقــصوراً علــى الأشــخاص المــأذون لهــم بــذلك   علنيــة وأن يكــون الاطــلاع عليهــا عقــب   

  ").السرّية("وللأغراض المحددة فقط، ووفقا للقواعد 
وفي بيئة التعامل الورقي، تُـستوفى جميـع الاشـتراطات المبيّنـة في الفقـرة الـسابقة مـن هـذا                       -٢٣

لعطـاءات أو   ون أو المقـاولون إلى الجهـة المـشترية، في مظـروف مختـوم، ا              ورِّدالدليل، بـأن يقـدّم الم ـ     
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 رفضها وقت فـتح  وإلا كان من المحتمل( على النحو الواجب     أجزاء من العطاءات موقّعةً وموثّقةً    
 وبأن تحتفظ الجهة المشترية بالمظاريف المختومـة مـن دون فتحهـا إلى حـين فتحهـا في       ،)العطاءات

سها بمعــايير وأمــا في بيئــة التعامــل غــير الــورقي، فــيمكن اســتيفاء الاشــتراطات نف ــ . جلــسة علنيــة
وطرائق مختلفة ما دامت هذه المعايير والطرائق توفّر على أقل تقـدير درجـةً مماثلـة مـن الـضمانات             

أمنــها وســلامتها  وأنَّ  العطــاءات المقدّمــة قــد قُــدّمت بالفعــل كتابــةً وموقّعــا عليهــا وموثّقــة   بــأنَّ
لوائح تنظيمية أخرى مناسـبة      وينبغي أن ترسي اللوائح المنظمة للاشتراء أو أيُّ       . وسريتها محفوظة 

قواعــد واضــحة فيمــا يخــصّ الاشــتراطات ذات الــصلة، وأن تــستحدث، عنــد الــضرورة، وســائل  
وينبغـي تـوخّي الحـذر بعـدم ربـط          .  بيئة التعامـل غـير الـورقي       من أجل مكافئة وظيفياً لما هو متّبع      

المــستخدَم، علــى أقــل فينبغــي أن يــضمن النظــام . الاشــتراطات القانونيــة بحالــة تطــور تقــني معيّنــة
شخص من الاطلاع على محتوى العطاءات بعد أن تتلقاها الجهـة المـشترية              أيِّ   تقدير، عدم تمكّن  

 فـتح   أن يقتـصر حـق    ويجـب أن يـضمن النظـام كـذلك          . قبل الوقت المحدّد لفتح العطـاءات رسميـا       
ــا و  مــن  الاطــلاع علــى محتــوى العطــاءات في مراحــل لاحقــة   حــقالعطــاءات وقــت فتحهــا رسمي

ويجـب  . الأشـخاص المـأذون لهـم المعروفـة هويتـهم لـدى النظـام بوضـوح                على   إجراءات الاشتراء 
أيضا أن يُصمّم النظـام علـى نحـو يـسمح بتعقّـب مـسار جميـع العمليـات ذات الـصلة بالعطـاءات                        
المقدّمة، بما في ذلك تحديد وقت وتاريخ تلقي العطاءات تحديدا دقيقا، والتحقّـق ممـن اطّلـع علـى                   

طاءات، ومن وقت هذا الاطلاع، وما إذا كانت العطـاءات، الـتي يُفتـرض أنَّ الاطـلاع عليهـا         الع
وينبغي اتخاذ تـدابير مناسـبة للتحقّـق مـن عـدم إمكانيـة              . غير ممكن، قد تم المساس أو التلاعب بها       

ها  نحو آخر غير مأذون به عند فتحها واستخدام        حذف العطاءات أو إفسادها أو التأثير فيها بأيِّ       
ويمكـن تحقيـق درجـة      . وينبغي أن تكون المعايير والطرائق متناسبة مـع المخـاطر المحتملـة           . فيما بعد 

عالية من الموثوقية والأمن باستخدام عدة برامجيات حاسوبية تجارية مختلفة متاحة في زمـن معـيّن،                
غـي أن يـستند   ولـذلك ينب . عقود الاشتراء الصغيرة القيمة والقليلة المخـاطر  ولكن ذلك لا يناسب     

وينبغي أيضاً توخّي الحـذر في عـدم فـرض تـدابير أمنيـة أشـد            . الخيار إلى تحليل مردودية التكاليف    
ين أو ورِّدمما هو مطبّق على نحو آخر في بيئة التعامل الورقي؛ لأنَّ تلـك التـدابير يمكـن أن تـثني الم ـ             

وهذه المـسائل وغيرهـا لا بـدّ        . قيالمقاولين عن المشاركة في الاشتراء غير القائم على التعامل الور         
للاطلاع علـى  . (من معالجتها في لوائح الاشتراء التنظيمية أو في أيِّ لوائح تنظيمية مناسبة أخرى            

 ** البـاب عامة حول المسائل الناشئة من استخدام أسـلوب الاشـتراء الإلكتـروني، انظـر              الناقشة  الم
  .)**]تشعُّبيةوصلة [**التعليق العام من 
ين أو المقـاولين إيـصالاً يُبـيَّن    ورِّدأن تقـدّم الجهـة المـشترية إلى الم ـ   ) ب (٢تضي الفقرة  وتق  -٢٤

مـن خـلال   عـادةً  وفي بيئـة التعامـل الـورقي، يـتمّ ذلـك        . عطاء كـلٍ منـهم    فيه تاريخ ووقت تسلُّم     
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  العطـاء تمّ تـسلّمه، مـع خـتم يبـيّن يـوم      إثبات مكتوب على ورقة صادرة عن الجهـة المـشترية بـأنَّ        
وفي الحـالات  . وأما في بيئة التعامل غير الورقي، فينبغـي أن يـتم ذلـك آليـاً              . التسلُّم ووقته ومكانه  

 إمكانية لتحديد وقت التـسلُّم بدقّـة، قـد تحتـاج الجهـة          التي لا يتيح فيها نظام تسلُّم العطاءات أيَّ       
المشترية أن يكون لديها عنصر تقديري لتحديد درجة الدقّة الـتي يمكـن بهـا تـسجيل وقـت تـسلُّم           

 إلى القواعـد القانونيـة      بـالرجوع  هذا العنصر التقديري ينبغـي أن يُـنظَّم          غير أنَّ . العطاءات المقدَّمة 
 كانـت   اوأي ـّ. كترونية، من أجل منع إساءة اسـتخدامه وضـمان الموضـوعية          المطبّقة في التجارة الإل   

طريقة تسجيل التاريخ والوقت التي سوف تُتَّبع في عملية اشتراء بعينها، يجـب الإفـصاح عنـها في           
ــائق الالتمــاس    أن يكــون  يُفتــرض هــذه الــضماناتوفي ظــل. مــستهل إجــراءات الاشــتراء في وث

وفي حـال إخفـاق تقـديم عطـاء مـا، وخـصوصاً             . هة المشترية نهائيـاً   تصديق الإيصال المقدَّم من الج    
النظام نتيجة لتـسلُّم عطـاء علـى        إتلاف  نع  لممن جرّاء التدابير الحمائية التي تتّخذها الجهة المشترية         

الـتي تقـضي بـأنَّ    نحوٍ ما، يجب اعتبـار تقـديم العطـاء كأنـه لم يـتم، وذلـك تطبيقـاً للقاعـدة العامـة                     
ون أو المقـاولون الـذين لم       ورِّد والم ـ .المقـاولين  و ينورِّدالم ـ تقع على عـاتق   يم العطاءات    تقد مسؤولية
 تلقِّي عطاءاتهم بواسطة النظام الذي تستخدمه الجهـة المـشترية ينبغـي إعلامهـم علـى الفـور                   يتسنَّ

بوقوع هذا الحدث، وذلك لإتاحة المجال لهم عنـد الإمكـان لإعـادة تقـديم عطـاءاتهم قبـل انقـضاء         
  .عطاء بعد انقضاء ذلك الموعد النهائي أيِّ ولا يُسمح بإعادة تقديم. الموعد النهائي لتقديمها

مسائل أمن العطاءات المقدَّمة وسلامتها والحفاظ على سرّيتها، التي         ) ج (٢وتثير الفقرة     -٢٥
طاً اشــترا) ج (٢، لا تتــضمَّن الفقــرة ’٢’) أ (٢ولكــن خلافــاً للفقــرة الفرعيــة  . نوقــشت أعــلاه

وهـي مـن قبيـل المـسائل الـتي تكـون ذات صـلة بالموضـوع إبّـان تقـديم                     (بشأن موثوقية العطاءات    
ويُفترض أنَّه عند تسلُّم الجهة المشترية العطاء في التاريخ والوقـت المـسجَّلين             ). العطاءات فحسبُ 

  .من المادة، يكون قد تم التأكّد من الموثوقية الوافية بالغرض) ب (٢وفقاً للفقرة 
ين أو المقـاولين  ورِّد الم ـتمنـع أعطال في الـنظم الآليـة،   م بأنه قد لا يمكن اجتناب وقوع        ويُسلَّ  -٢٦

والقانون النموذجي يترك هذه المـسألة لكـي تعالجهـا لـوائح            . من تقديم عطاءاتهم قبل الموعد النهائي     
 ١٤ المـادة     مـن  ٤قـرة    الف وبمقتـضى أحكـام   . الاشتراء التنظيمية أو أيُّ لوائح تنظيمية أخرى مناسـبة        

ــشعُّبيةوصــلة [** ــل الموعــد      **]ت ــق، وقب ــديرها المُطل ــادر، حــسب تق ــشترية أن تب ، يجــوز للجهــة الم
ين ورِّدالنهائي لتقديم العطاءات، إلى تمديد ذلك الموعد النهائي إذا تعذّر على واحد أو أكثـر مـن الم ـ                 

ائي من جرّاء أيِّ ظـروف خارجـة عـن    أو المقاولين أن يقدِّموا عطاءاتهم قبل حلول ذلك الموعد النه      
وفي تلــك الحالــة يكــون عليهــا أن تـسارع إلى توجيــه إشــعار بــأيِّ تمديــد للموعــد  . نطـاق ســيطرتهم 

  مـن  ٥ الفقـرة    انظـر ( أو مقاول قدّمت له الجهة المشترية وثائق الالتماس          مورِّدالنهائي فوراً إلى كل     
ومـن ثم في حـال وقـوع عطـل، فـإنَّ علـى       **]). تشعُّبيةوصلة [** من القانون النموذجي   ١٤المادة  
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الجهة المشترية أن تقرّر ما إذا كان بالمستطاع إعادة تشغيل النظـام بـسرعة كافيـة لمواصـلة الـسير في                    
عملية الاشتراء، وأن تقرّر، في هذه الحالة، ما إذا كان من الـضروري تمديـد الموعـد النـهائي لتقـديم                     

 سـيرها شترية أنَّ حـدوث عطـل في النظـام سـوف يحـول دون               ولكـن إذا رأت الجهـة الم ـ      . العطاءات
قُدماً في عمليـة الاشـتراء، فإنهـا تـستطيع أن تلغـي الاشـتراء وأن تعلـن عـن تنظـيم إجـراءات اشـتراء                          
جديدة؛ علماً بأنَّ الأعطال التي تقع في النظم الإلكترونيـة مـن جـرّاء أفعـال طائـشة أو متعمّـدة مـن                       

ك القـرارات الـتي تتخـذها الجهـة المـشترية لمعالجـة مـسائل ناشـئة عـن                   جانب الجهة المـشترية، وكـذل     
ين أو المقـــاولين المتـــضرِّرين إلى ورِّدأعطـــال في الـــنظم الإلكترونيـــة، يمكـــن أن تـــؤدِّي إلى لجـــوء المـــ

  **].تشعُّبيةوصلة [** من القانون النموذجي ٦٣الاعتراض، وذلك بمقتضى المادة 
 الـتي تحظـر النظـر في العطـاءات المتـأخّرة فالقـصد منـها              ٣فقرة  وأما القاعدة الواردة في ال      -٢٧

تعزيز الاقتصاد في التكـاليف والكفـاءة في عمليـات الاشـتراء وسـلامة إجـراءات الاشـتراء والثقـة                    
ين أو  ورِّدذلك أنَّ السماح بالنظر في العطاءات المتأخّرة بعد بدء فتح المناقـصة قـد يمكّـن الم ـ                . فيها

ويمكن أن يودِّي ذلـك إلى      .  محتويات عطاءات أخرى قبل تقديم عطاءاتهم هم       المقاولين من معرفة  
ومن شـأنه أيـضاً أن يفـضي        . ين أو المقاولين  ورِّدرفع الأسعار كما يمكن أن يسهّل التواطؤ بين الم        

من  ذلك   ينالوإضافة إلى ذلك، يمكن أن      . ين أو المقاولين الآخرين   ورِّدإلى عدم الإنصاف تجاه الم    
ولذلك فإنَّ الأحكام التي تتضمّنها تقتضي إعادة       .  ومن حُسْنِ سيرها    فتح العطاءات  مليةفعالية ع 

ويجـوز أن تـشترط     . ين أو المقاولين الذين قـدّموها     ورِّدأيِّ عطاءات متأخّرة من دون فتحها إلى الم       
 الدول المشترعة تسجيل تقديم العطاءات المتأخّرة في سجل مستندات إجراءات الاشتراء بموجـب            

  **].تشعُّبيةوصلة  [**٢٥المادة من ) ث (١الفقرة 
    

   وسحبها   فترة نفاذ مفعول العطاءات؛ وتعديل العطاءات- ٤١المادة     
    **]تشعُّبيةوصلة [**
 لكي توضّح أنَّه ينبغـي للجهـة المـشترية أن تـنصّ في وثـائق الالتمـاس                  ٤١أُدرجت المادة     -٢٨

  .طاءات نافذة المفعولعلى الفترة الزمنية التي تظلّ فيها الع
 النص في وثائق الالتمـاس علـى مـدى المهلـة الزمنيـة المحـدّدة لنفـاذ مفعـول                     وجوبُ ويُعدُّ  -٢٩

بكــل إجــراء مــن  الأهميــة، إذا مــا وضــعت في الحــسبان الظــروف الخاصــة  بــديهيَّاًالعطــاءات أمــر
 في قـانون الاشـتراء      ولن يكون من الحلول المجدية في هذا الخصوص أن تُحـدّد          . إجراءات المناقصة 

فترة زمنية لاستمرار نفاذ المفعـول تكـون عامـة التطبيـق ومطوّلـة، هـدفها اسـتيعاب الاحتياجـات                 
  القيام بذلك فعلاً لـن يحقّـق الكفـاءة لأنَّ          الخاصة بمعظم إجراءات المناقصات أو كلها معاً؛ بل إنَّ        
فقـد تـؤدِّي    . تـضيه الـضرورة    ممـا تق   أطـول هذه الفترة من شـأنها أن تكـون في كـثير مـن الحـالات                
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ين أو المقـاولين سـوف      ورِّد الم ـ الفترات الزمنية المفرِطـة الطـول إلى ارتفـاع أسـعار العطـاءات، لأنَّ             
 ميُضطرون إلى تضمين أسعارهم مقداراً إضافياً للتعويض عن التكـاليف والمخـاطر الـتي مـن شـأنه            

مــثلاً تقييــد قــدرتهم علــى الــدخول في   (الطويلــةزمنيــة الفتــرة أثنــاء مثــل هــذه ال لهــا يتعرّضــوا أن 
  ).مخاطر ارتفاع تكاليف الصنع أو البناءبل عجزهم عن ذلك؛ ومناقصات في أماكن أخرى 

 لـتمكين الجهـة المـشترية مـن معالجـة حـالات التـأخّر في إجـراءات                  ٢وأُدرجت الفقـرة      -٣٠
الإجـراء إجباريـاً    ولـيس هـذا     . ي طلبات بشأن تمديد فترة صلاحية العطاءات      المناقصة عقب تلقّ  

ين والمقــاولين، وذلــك لعــدم إكــراههم علــى أن يظلّــوا ملــزَمين بعطــاءاتهم لفتــرات   ورِّدعلــى المــ
 المـشاركة، أو قـد      عـن ين والمقـاولين    ورِّد الم ـ تـثني  وهي مخاطرة قـد      - على نحو غير متوقّع   طويلة  

نحهــا ضــمانات وكــذلك بغيــة إطالــة فتــرة الحمايــة الــتي تم . تــدفعهم إلى رفــع أســعار عطــاءاتهم 
 أو المقاول الذي يخفق في الحـصول علـى          ورِّدالم  على أنَّ  تنص الفقرة العطاءات، عند الضرورة،    

 ه قــد رفــض تمديــد فتــرة صــلاحية ضــمانة تغطــي الفتــرة الممــدَّدة لــصلاحية العطــاءات يُعتــبر أنَّ ــ 
نقـضاء فتـرة     أو المقـاول عنـد ا      ورِّدالم ـوفي تلك الحالة، ينتـهي نفـاذ مفعـول عطـاء ذلـك              . عطائه

  .نفاذ المفعول الأصلية المحدّدة في وثائق الالتماس
 بـشأن   ١٥ فهـي عنـصر مرافـق لا غـنى عنـه للأحكـام الـواردة في المـادة                    ٣وأما الفقـرة      -٣١

ــضاح ــاس إيـ ــائق الالتمـ ــها وثـ ــسمح لل .  وتعديلـ ــي تـ ــورِّدفهـ ــستجيبوا   مـ ــأن يـ ــاولين بـ ين والمقـ
، أو لأيّ ظــروف أخــرى، إمــا بتعــديل    للتوضــيحات والتعــديلات الخاصــة بوثــائق الالتمــاس    

فـإيراد قاعـدة مـن هـذا        . عطاءاتهم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وإمـا بـسحبها إذا شـاؤوا ذلـك             
النحــو يــسهّل المــشاركة في المناقــصة ويحمــي في الوقــت ذاتــه مــصالح الجهــة المــشترية بالــسماح   

 حلــول موعــد بــسقوط الحــق في ضــمانة العطــاء في حالــة تعــديل العطــاءات أو ســحبها عقــب   
ولكنْ تحسّباً لوجود نهـج منـاقض في القـوانين أو الممارسـات الحاليـة في بعـض                  . تقديمها النهائي 

 للجهة المشترية بالخروج عن القاعدة العامـة وبفـرض إسـقاط الحـق في          ٣الدول، تسمح الفقرة    
هائي، ضمانة العطاء لأسباب تتعلق بتعديل العطاءات أو سحبها قبـل حلـول موعـد تقـديمها الن ـ          

انظر أيضاً التعليـق علـى      . (على أنَّه لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان منصوصاً عليه في وثائق الالتماس            
  **].)تشعُّبيةوصلة  [**٤٨المادة 
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        تقييم العطاءات- الثالثالباب
    **]تشعُّبيةوصلة [**  فتح العطاءات - ٤٢المادة     

منـع حـدوث فجـوات زمنيـة بـين الموعـد        هـو  ١القصد من القاعدة الـواردة في الفقـرة      -٣٢
فقـد تتـيح مثـل هـذه الفجـوات فرصـاً لـسوء              . النهائي لتقديم العطاءات وموعد فـتح العطـاءات       

ين ورِّد، وقــد تحــرم المــ)مــثلاً إفــشاء محتويــات العطــاءات قبــل الموعــد المعــيّن لفتحهــا  (التــصرّف 
ديم عطـاء في اللحظـة الأخـيرة،        والمقاولين من فرصة التقليل إلى أدنى حد من تلك المخاطرة بتق ـ          

  .قُبيل فتح العطاءات مباشرة

  ين ورِّد علــى قاعــدة تُوجــب علــى الجهــة المــشترية أن تــسمح لجميــع الم ــ٢وتــنصّ الفقــرة   -٣٣
وينبغـي لظـروف   . أو المقاولين الذين قدّموا عطاءات، أو لممثّليهم، بحضور جلسة فـتح العطـاءات     

المكـان والطريقـة والوقـت والإجـراءات بخـصوص فـتح            (ترية  فتح العطاءات التي تقرّها الجهة المـش      
ين أو المقاولين، على أن توضـع في الحـسبان عوامـل مثـل       ورِّدأن تتيح المجال لحضور الم    ) العطاءات

 مـشاركة ، والحاجة إلى تزويد الموضِع المادي لفـتح العطـاءات بـأيِّ وسـائل تكفـل                 فروق التوقيت 
.  الموضـع المـادي أو يختـارون موضـعاً افتراضـياً إلكترونيـاً             أولئك الذين لا يـستطيعون الحـضور في       

 مــن ٧وقــد يكــون الحــضور شخــصياً أو علــى أيِّ نحــو آخــر بــأيِّ وســيلة تمتثــل لمقتــضيات المــادة  
 من هذا   **للاطّلاع على مناقشة عن المقتضيات ذات الصلة، انظر الفقرات          (القانون النموذجي   

ــواردة في فتــستكمل الم٢وأمــا الفقــرة ). الــدليل  موضِّــحةً أنَّ ٧ المــادة  مــن٤ الفقــرة قتــضيات ال
ين أو المقاولين يعتبرون، في سياق فتح العطاءات، قد سُمِحَ لهم بحضور فـتح العطـاءات إذا                 ورِّدالم

 أي أنَّ : ما أُتيحت لهم فرصـة الاطـلاع علـى نحـو كامـل ومتـزامن علـى مجريـات فـتح العطـاءات                      
ومـن الناحيـة    . و افتراضـية، وكـلا الأمـرين مـشمول بالأحكـام          المشاركة يمكـن أن تكـون ماديـة أ        

لعناصـر الأساسـية للعطـاء الـتي تتطلـب          انيـل فرصـة الاطّـلاع افتراضـيا قـد يعـني أن              فـإنَّ   العملية،  
وهـذا  .  قابلة للتحميل الفوري في الموقع الشبكي ذي العلاقـة إعلانها على الملأ من المادة ٣الفقرة  

  .وص دولية أخرى تعالج هذه المسألة نفسهاالحكم يتّسق مع أحكام نص
  ين مـورِّد يعـني في هـذا الـسياق أنَّـه يجـب أن تُتـاح لل              " ة ومتزامن ـ ة كامل ـ مشاركة"وتعبير    -٣٤

علـى كـل المعلومـات الحَرْفيـة الـتي يُفـصح عنـها           ) شـفاهةً أو كتابـةً    (أو المقاولين فرصة الاطـلاع      
 الوقـت نفـسه الـذي يمكـن فيـه لأيِّ شـخص              ويجب إتاحة هذه الفرصـة في     . أثناء فتح العطاءات  

حاضر حضوراً مادياً عند فتح العطاءات أن يطلع على المعلومات المعنية أو يـستمع إليهـا، رهنـا                  
ــه     ــة  . بالوقــت الــذي يــستغرقه تحميلــها علــى الجهــاز الــذي ســتُقرأ من وتتــضمّن المعلومــات المعني

  . من هذه المادة٣الإعلانات التي تُصدَر وفقا للفقرة 
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ــستطاع الم ــ    - ٣٥ ــضا أن يكــون بم ــدخّل في حــال حــدوث أيِّ تجــاوزات،   ورِّدويجــب أي ين الت
ولـذلك، يجـب أن   . بالقدر الذي كانوا سوف يستطيعون فعله لو كانوا حاضرين حـضوراً ماديـاً         

ين والإقرار بتلقّيها أو الـرد عليهـا مـن دون           ورِّديكون النظام الموجود قادرا على تلقّي تعقيبات الم       
 وقـد توجـد طرائـق مختلفـة لاسـتيفاء اشـتراط الاطـلاع الكامـل والمتـزامن باسـتخدام نظـم                       .إبطاء

ولكـنْ بـصرف النظـر عـن الطريقـة المـستخدمة، يجـب توصـيل معلومـات            . تكنولوجيا المعلومـات  
ين أو المقاولين قبل وقت كاف، لكـي يتمكّنـوا مـن اتخـاذ كـل            ورِّدكافية عن تلك الطرائق إلى الم     

  .مة ليكونوا موصولين بذلك النظام من أجل الاطلاع على مجريات فتح العطاءاتالتدابير اللاز
ين أو المقـاولين    ورِّدكما إنَّ القاعدة التي تقتضي من الجهة المشترية أن تسمح لجميع الم ـ             -٣٦

الذين قدّموا عطاءات، أو لممثّليهم، بحضور فتح العطاءات، تـسهم في تعزيـز شـفافية إجـراءات                 
ين والمقــاولين مــن مراقبــة الامتثــال لقــوانين الاشــتراء ولوائحــه       ورِّد تمكّــن الم ــفهــي. المناقــصة

. التنظيمية، وتساعد على تعزيز الثقة بأنَّ القرارات لن تُتَّخذ على أساس تعـسّفي أو غـير سـليم               
ين أو المقــاولين ورِّد أن تُعلَــن عنــد فــتح العطــاءات أسمــاءُ المــ٣ولأســباب مماثلــة، تقتــضي الفقــرة 

وتوخّيـاً لهـذه   .  قـدّموا عطـاءات، وكـذلك أسـعار عطـاءاتهم، أمـام الأشـخاص الحاضـرين          الذين
ين أو المقـاولين  ورِّدالأهداف المنشودة نفـسها، أُورد حكـم أيـضاً بتبليـغ تلـك المعلومـات إلى الم ـ          

  .المشاركين الذين لم يحضروا أو لم يمثَّلوا عند فتح العطاءات
 فتح العطاءات بنظام آلي فينبغي للدولة المـشترعة أن تكـون            أما في الأحوال التي يجري فيها       -٣٧

على وعي بالضمانات الإضافية التي يجب أن تكون مطبّقـة مـن أجـل كفالـة الـشفافية والـسلامة في            
ــتح العطــاءات   ــة    و. مــسار إجــراءات ف ــأذون لهــم المعروف يجــب أن يــضمن النظــام أنَّ الأشــخاص الم

ين لهم الحق في أن يحدّدوا، أو يغيّـروا، في النظـام توقيـت    هويتهم بوضوح في النظام هم وحدهم الذ   
ــاً للفقــرة    ــتح العطــاءات، وفق ــؤدِّي ذلــك إلى  ١ف ــادة، دون أن ي ــل مــن  مــن الم  أمــن العطــاءات   النَّيْ

. وأولئك الأشخاص لهم وحدهم الحق في فتح العطـاءات في التوقيـت المحـدّد             . وسلامتها والثقة فيها  
ة فــتح أن يتــولى اثنــان علــى الأقــل مــن الأشــخاص المــأذون لهــم مهمّــوقــد تقتــضي الدولــة المــشترعة 

في هذا الـسياق أن يقـوم الأشـخاص         " إجراءات متزامنة "ويعني التعبير   . العطاءات بإجراءات متزامنة  
المأذون لهـم المعيّنـون، ضـمن المهلـة الزمنيـة نفـسها تقريبـاً، بفـتح العناصـر نفـسها الـتي يتكـوّن منـها                           

ومـن المستـصوب أن     . جلاّت تبيّن العناصر التي فُتحت من العطـاء ومـتى تمّ ذلـك            العطاء وبإعداد س  
يؤكّــد النظــام، قبــل فــتح العطــاءات، أمــن العطــاءات وذلــك بــالتحقّق مــن عــدم كــشف أيِّ عمليــة  

وينبغــي أن يُطالَــب الأشــخاص .  قبــل فتحهــادخــول مــأذون جــرى فيهــا الاطــلاع علــى العطــاءات
  .ثوقية العطاءات وسلامتها ومن تقديمها في الوقت المناسبالمأذون لهم بالتحقّق من مو
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 سلامة العطاءات أو منع حذفها أو منع إتـلاف   النَّيْل من كما ينبغي اتخاذ تدابير لمنع        - ٣٨
ويجـب  . النظام عند فتحه إيَّاها، مثلاً من خلال دخول فيروس حاسوبي أو أيِّ إصابة مشابهة             

ــيح ت    ــى نحــو يت ــشاء النظــام عل ــضاً إن ــتح      أي ــاء ف ــتي تجــري أثن ــات ال ــع العملي عقُّــب مــسار جمي
العطاءات، بما فيها تحديد هوية الـشخص الـذي فـتح كـل عطـاء ومكوّناتـه، وتـاريخ ووقـت                     

لاع علـى العطــاءات  كـذلك يجــب أن يكفـل النظـام أن تظــلّ إمكانيـة الاطّ ــ   . فـتح كـل عطــاء  
مثـل أعـضاء    (ا وبياناتهـا    المفتوحة محصورة في الأشخاص المأذون لهـم بـالاطلاع علـى محتوياته ـ           

وينبغي للـوائح الاشـتراء     ). لجنة التقييم أو المدقّقين في المراحل اللاحقة من إجراءات الاشتراء         
التنظيمية وغيرها من اللوائح التنظيمية التي تعتمدها الدولة المـشترعة أن تتنـاول هـذه النقـاط                 

  .وما يتصل بها من مسائل تقنية
    

    **]تشعُّبيةوصلة  [**ات وتقييمها  فحص العطاء- ٤٣المادة     
 عملية فحص العطاءات، التي تشمل التـيقّن مـن مـؤهّلات            ٣ إلى   ١تنظّم الفقرات من      -٣٩
ــ ــدير درجــة اســتجابة تلــك العطــاءات إلى      ورِّدالم ــدّمون عطــاءات، وتق ــذين يق ــاولين ال ين والمق

 مـن   ٣ وفقـاً للفقـرة      المتطلبات، وتحديد مدى وجود أيِّ سبب يُستنَد إليـه في رفـض العطـاءات             
 ٣٩ و ١٠وحسبما تقتـضيه عـدة أحكـام مختلفـة في القـانون النمـوذجي، ومنـها المادتـان                   . المادة
ين أو  مـورِّد ، ينبغـي الإفـصاح عـن كـل معـايير الفحـص وإجراءاتـه لل               **]بيتانوصلتان تـشعُّ  [**

  .المقاولين في مستهل إجراءات عملية الاشتراء
ين أو ورِّدالم ـ الجهة المشترية من السعي إلى الحصول مـن      تمكينهو   ١الغرض من الفقرة    و  -٤٠

ــى  ــاولين عل ــساعدها في فحــص العطــاءات      المق ــشأن عطــاءاتهم لكــي ت ــضاحات ب ــصلة إي ذات ال
 ينطـوي علـى إدخـال تغـييرات في العطـاءات مـن حيـث               ألا ذلك ينبغي    وتقييمها، مع توضيح أنَّ   

الأخطـاء الحـسابية المحـضة، فلـيس القـصد          ، الـتي تـشير إلى تـصحيح         )ب (١وأما الفقـرة    . الجوهر
منها الإشارة إلى أسعار العطاءات المنخفـضة علـى نحـو غـير عـادي الـتي يُـشتبه في أنهـا ناتجـة عـن                          

ومـن ثم  . أخطاء أخرى غير ظاهرة للعيان مباشرةً في العطـاء  أيِّ   حالات من سوء الفهم، ولا إلى     
) ب (٣ الفقـرة     تلـك الأخطـاء مهـم لأنَّ        الإبـلاغ عـن    الحكم الذي يقـضي بـضرورة      اشتراع   فإنَّ
  )٢(.تصحيحالن حكماً بشأن الرفض الإلزامي للعطاء في حال عدم قبول مَّتتض

───────────────── 
يلزم مزيد من التوسّع في تفصيل القواعد والمبادئ الواجب تطبيقها على قيام الجهة المشترية بتصحيح  )2(  

  . أعلاه٣٩الأخطاء الحسابية والدور الذي تؤدّيه وثائق الالتماس في هذا الصدد؛ انظر حاشية المادة 
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 القاعدة الواجب اتّباعها في تقرير استجابة العطاءات للمتطلّبات، وتجيـز           ٢وتبيّن الفقرة     -٤١
ذلك أنَّ السماح للجهة    . فةاعتبار العطاء مستجيباً للمتطلّبات حتى وإن كان يتضمّن حيوداً طفي         

ــالنظر في العطــاءات الــتي تتــضمّن حيــوداً طفيفــة يــشجّع علــى المــشاركة والمنافــسة في      المــشترية ب
ولكــن مــن الــلازم اللجــوء إلى التحديــد الكمــي فيمــا يخــص تلــك الحيــود   . إجــراءات المناقــصات

يــنعكس إيجابيــاً علــى الطفيفــة لكــي تتــسنّى إمكانيــة المقارنــة بــين العطــاءات موضــوعياً علــى نحــو 
  )٣(.العطاءات التي تمتثل للشروط بدرجة تامة

ــرة    -٤٢ ــا الفق ــرفض العطــاءات   ٣وأم ــة ل ــدّد قائمــة بالأســباب الموجِب ــواردة  .  فتع والقائمــة ال
ــانون النمــوذجي، غــير أنَّ       حــصرية فــلا تــشير إلاّ إلى الأســباب المنــصوص عليهــا صــراحةً في الق

 ٩ ينبغـي تطبيقـه علـى ضـوء المـادة            - انعـدام المـؤهّلات      -) أ (السبب المذكور في الفقرة الفرعيـة     
كمـا أنَّ   . التي تعدّد ما هو مسموح به من اشتراطات التأهيل والأسباب الموجِبة لإسقاط الأهليـة             

 أو المقاول قبول تصحيح الخطأ الحسابي،       ورِّد رفض الم  -) ب(السبب المذكور في الفقرة الفرعية      
 ينبغي أن يُقرأ جنبـاً إلى جنـب مـع الأحكـام الـواردة      -ء للمتطلّبات وكذلك عدم استجابة العطا   

التي تجيز للجهة المشترية تصحيح الأخطاء الحـسابية المحـضة، وتتطلّـب منـها في         ) ب (١في الفقرة   
 أو المقـاول الـذي قـدّم العطـاء ذا الـصلة           ورِّدتوجيه إشعار بـشأن ذلـك التـصحيح إلى الم ـ         تلك الحالة   
 أو المقـاول    ورِّد ينبغي السماح بإجراء مزيد من المناقشات بين الجهـة المـشترية والم ـ            ولا. بذلك الخطأ 

 قبـول التـصحيح الـذي       سـوى  أو المقـاول المعـني       ورِّد الم ـ فلـيس أمـام   : بشأن الخطأ الحـسابي المـصحَّح     
ــضأُجــري  ــاؤهوإلا رُف ــذلك.  عط ــإنَّ وك ــة     ف ــرة الفرعي ــذكور في الفق ــسبب الم ــدم-) ج (١ال   ع

 مـن المـادة     ٢ و ١ والفقـرتين    ١٠ ينبغي أن يُفهـم علـى ضـوء المـادة            -عطاء للمتطلّبات   استجابة ال 
 في اتخـاذ    التي تبيِّن الإطار القانوني الذي على الجهـة المـشترية أن تطبِّقـه            **] تشعُّبيةوصلة   [**٤٣

وأمـا الأسـباب المـذكورة في       . قرارها بشأن استجابة العطـاءات أو عـدم اسـتجابتها للمتطلبـات           
 الـتي تـسمح للجهـة المـشترية بـرفض مـا             ١٩فهي مستمدّة أصـلاً مـن المـادة         ) د(قرة الفرعية   الف

 الــتي تقتــضي أن ٢٠يُقــدَّم مــن عــروض منخفــضة الأســعار انخفاضــاً غــير عــادي، ومــن المــادة    
 أو المقاول من إجراءات الاشتراء بنـاءً علـى أسـباب تتعلـق بلجـوء               ورِّدتستبعد الجهةُ المشترية الم   

  . أو المقاول إلى أساليب الإغراء، أو بمزية تنافسية غير منصفة، أو بتضارب المصالحورِّدذلك الم
 عملية تقييم العطـاءات، أي المقارنـة بـين كـل العطـاءات              ٧ إلى   ٤وتنظّم الفقرات من      -٤٣

ــاءات      ــى نتيجــة فحــص العط ــاءً عل ــرفض بن ــتي لم تُ ــة    . ال ــدة أحكــام مختلف ــضيه ع وحــسبما تقت
**] بيتانوصــــلتان تــــشعُّ [**٣٩ والمــــادة ١١جي، ومنــــها مــــثلاً المــــادة القــــانون النمــــوذ في

───────────────── 
  وذلك للأسباب نفسها المنطبقة " حيوداً طفيفة"يلزم أيضا مزيد من التوسّع في تفصيل ما يشكّل  )3(  

  .على الأخطاء الحسابية
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من هذه المادة، تُقيَّم العطـاءات المـستجيبة للمتطلّبـات، بنـاءً علـى معـايير التقيـيم                  ) أ( ٤ والفقرة
وأما العطاء الفـائز،    . المفصَح عنها مسبّقاً، ووفقاً لإجراءات التقييم المفصَح عنها مسبقاً كذلك         

العطـاء الأدنى سـعرا أو العطـاء        هذه المادة، فقد يكون      من) ب (٤ده مجدّداً الفقرة    حسبما تؤكّ 
ــاً)٤(.الأكثـــر مزايـــا ــانون النمـــوذجي ١١ لمـــادةمـــن ا) أ (٥ للفقـــرة  ووفقـ ــلة [** مـــن القـ وصـ

، ينبغي أن يُبيَّن في وثائق الالتماس إبّان مستهلّ عملية الاشـتراء مـا إذا كـان سـوف                   **]تشعُّبية
 سـعرية وغـير     ييرإلى معا  فقط أم    استنادا إلى معايير سعرية   د من العرض المقدَّم الفائز      يجري التأكّ 

  .، ولا يمكن تبديل تلك المعايير فيما بعدُسعرية
، بــشأن تحويــل أســعار العطــاءات إلى عُملــة ٥وقــد أُدرجــت القاعــدة الــواردة في الفقــرة   -٤٤

 حـتى يكـون القـرار الـذي تتخـذه الجهـة           واحدة فقـط لأغـراض تقيـيم العطـاءات والمقارنـة بينـها،            
وينبغي تحديد تلـك العملـة الواحـدة في وثـائق الالتمـاس، حـسبما               . المشترية أكثر دقةً وموضوعيةً   

، مع تبيان سعر الصرف المعمول به أو الطريقة المراد اتّباعهـا في  ٣٩من المادة  )ق( الفقرة  تقتضيه
  . تكون غير ذات صلة في الاشتراء المحليوهذه الأحكام قد. تقرير سعر الصرف المعمول به

 أو المقـاول    ورِّد من أجل تمكـين الجهـات المـشترية مـن مطالبـة الم ـ             ٦كما أُدرجت الفقرة      -٤٥
وقد يكون لذلك فائدة علـى وجـه الخـصوص          . الذي قدَّم العطاء الفائز بأن يؤكّد مجدّداً مؤهّلاته       

 قد ترغب فيها الجهـة المـشترية مـن التحقّـق            في إجراءات الاشتراء التي تستغرق مدة طويلة، والتي       
ولكـن  . مما إذا كانت المعلومات المقدَّمة بشأن تلك المؤهلات في مرحلة سابقة لا تـزال صـحيحة             

ــى        ــه تتوقّــف عل ــة، لأنَّ الحاجــة إلي ــصلاحية التقديري ــروك لل ــد مت اســتخدام مَطلَــب إعــادة التأكي
  .الظروف الخاصة بكل إجراءات مناقصة بعينها

 بـرفض العطـاء إذا أخفـق        ٧وبغية جعل إجراء إعادة التأكيد فعّالاً وشفّافاً، تلـزم الفقـرة              -٤٦
 أو المقاول في إعادة تأكيد مؤهّلاته، وتقرّر الإجراءات التي يجب أن تتّبعهـا الجهـة المـشترية                  ورِّدالم

هـة المـشترية في     داً علـى حـق الج     وتؤكّـد تلـك الفقـرة مجـدَّ       . في اختيار العطاء الفائز في تلك الحالـة       
إلغاء الاشتراء في تلك الحـالات، وهـو ضـمان أساسـي لـدرء مخـاطر الـسلوك التـواطئي الـذي قـد                 

  .ين أو المقاولينورِّديلجأ إليه بعض الم
    

───────────────── 
سوف يُدرج في الفصل الخاص بالتحديثات التي طرأت على القانون النموذجي : ملحوظة إلى الفريق العامل )4(  

العطاء المقيَّم على " تعبير  الذي سوّغ الاستعاضة عن١٩٩٤ تطور ممارسات الاشتراء منذ عام ١٩٩٤لعام 
العطاء "، بتعبير ١٩٩٤المستخدم في هذا السياق في القانون النموذجي لعام " ه أدنى العطاءات سعراًأن

  ".الأكثر مزايا
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    **]تشعُّبيةوصلة [**ين أو المقاولين ورِّد  حظر المفاوضات مع الم- ٤٤المادة     
 أو  مـورِّد اوضـات بـين الجهـة المـشترية وأيِّ           حظراً واضحاً بشأن المف    ٤٤تتضمّن المادة     -٤٧

وقـــد أُدرجـــت هـــذه القاعـــدة لأنَّ تلـــك .  أو المقـــاولورِّدمقـــاول بخـــصوص عطـــاء قدَّمـــه المـــ
ين أو المقـاولين مـن      ورِّد، حيث يُـستخدم عطـاءٌ قدَّمـه أحـد الم ـ          "مزاد"المفاوضات قد تؤدِّي إلى     
 سعراً أدنى أو مزايا أخـرى تُحـسِّن      أو مقاول آخر لكي يعرض     مورِّدأجل ممارسة الضغط على     

ويُحجم كثير من المورِّدين والمقاولين عن المشاركة في إجـراءات تقـديم العطـاءات الـتي                . عطاءه
تُــستخدم فيهــا هــذه الأســاليب، وإذا مــا شــاركوا فيهــا بالفعــل فــإنهم يرفعــون أســعار عطــاءاتهم 

صد بـه أن يـشمل المناقـشات الـتي قـد            غـير أنَّ حظـر المفاوضـات لا يُق ـ        . تحسّباً لهذه المفاوضـات   
  مـن ١ للفقـرة   أو مقاول لغرض توضيح عطائـه، وذلـك وفقـاً        مورِّدتُجرى بين الجهة المشترية و    

  .، أو لغرض إبرام عقد الاشتراء**]تشعُّبيةوصلة [** من القانون النموذجي ٤٣لمادة ا
 


